
الســـلطة وســـط العاصـــفة: الـــدول المانحـــة
ترفع يدها والأزمات تلاحقها

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

يبــدو أن ســياسة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس في التعامــل مــع المتغــيرات السياســية الداخليــة
والخارجيــة، وخاصــة مــع الجــانب الإسرائيلــي، لا تعجــب الكثــير مــن الــدول الأوروبيــة، فبــدأوا باتخــاذ
خطوات “ضاغطة” على الرئيس الفلسطيني عله يتراجع عن مواقفه السياسية ويمد يده من جديد

لإسرائيل التي تقتل وتدمر دون حساب.

وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية هي اللعب والتهديد بورقة “المساعدات” التي
تقــدم للســلطة الفلســطينية عــن كــل عــام، فقــررت تقليــص المساعــدات الماليــة والإنسانيــة لأكــثر مــن
%، مما وضع السلطة في موقف ح ومقبلة على عاصفة كبيرة وخطيرة، قد تتسبب في إنهاء

دورها تمامًا وحلها.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية طاحنة منذ عدة شهور، ما أجبر رئيس حكومة التوافق
الوطني رامي الحمد الله لتوجيه نداءات بـ”ربط الأحزمة” خلال الفترة المقبلة، بسبب الأزمة الخانقة

التي تعاني منها السلطة، والتي قد تطال مؤسساتها وراتب موظفيها.
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أزمة طاحنة وحلول معدومة

يــر رســمي نــشر لــه، فــإن “إجمــالي الــدعم المــالي الخــارجي وبحســب صــندوق النقــد الــدولي، في آخــر تقر
للسلطة الفلسطينية، شهد تراجعًا بنسبة % منذ عام  حتى العام الحالي ()، وقال
راغــنر غودمنــدسون، ممثــل الصــندوق الــدولي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إن “الــدعم الخــارجي

لفلسطين تراجع من نحو . مليار دولار عام  إلى  مليون دولار خلال العام الحالي”.

وبلغ حجم الدعم المالي الخارجي للموازنة الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر/
ير المالية في حكومة التوافق، إن أيلول نحو  مليون دولار أمريكي، في حين قال شكري بشارة، وز

توقعات المنح المالية للعام الحالي لن تتعدى حاجز الـ  مليون دولار أمريكي.

هذا التقليص، وبحسب مراقبين، فتح باب التساؤلات واسعًا حول الأسباب التي تدفع تلك الدول
إلى التخلــي عــن التزاماتهــا الماليــة تجــاه الســلطة الفلســطينية، وكذلــك مــدى قــدرة وتحمــل الســلطة

يًا؟ للالتزام بدفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين والمؤسسات التي تصرف عليها شهر

هنا اتهم بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين (سابقًا)، وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، الحكومة
الفلسطينية الحالية برئاسة رامي الحمد الله، بالمسؤولية الكاملة عن تراجع الدول المانحة عن دعم

الخزينة الفلسطينية.

كد زكارنة، أن دور الحكومة “السلبي”، وعدم التعامل بشفافية ومصداقية مع الأموال والتبرعات وأ
ينــة الســلطة مــن الــدول المانحــة، ساهمــا بشكــل كــبير في تقليــص الــدعم المــالي الــتي كــانت تصــل خز

الخارجي.

،وأضاف: “لا توجد أي رقابة على أداء الحكومة أو السلطة في صرف الأموال التي تصلها من الخا
فــالمجلس التشريعــي مُعطــل، وكذلــك هنــاك تجاهــل كــبير لــدور النقابــات، فأصــبحت الشفافيــة الــتي

يعتبرها الغرب معيارًا لاستمرار الدعم المالي غائبة وغير موجودة”.

ــة حمــاس فتحــي القرعــاوي، العــزوف ــادي في حرك ــائب في المجلــس التشريعــي، والقي في حين عــزا الن
ـــالي والإداري” ـــة الســـلطة الفلســـطينية، إلى الفســـاد “الم ين ـــالي لخز ـــدعم الم الأوروبي عـــن مواصـــلة ال

المستشري داخل مؤسسات السلطة المدنية والعسكرية.

كـد القرعـاوي أن “الـدول المانحـة وخاصـة منهـا الأوروبيـة حـذرت في كثـير مـن الأحيـان، بـأن الفسـاد وأ
المـالي والإداري الـذي تعـاني منـه مؤسـسات السـلطة الفلسـطينية، سـيكون سـببًا كافيًـا لوقـف الـدعم

المالي عنها، إلا أن السلطة لم تستطع تجاوز أو حتى تفهم تلك التهديدات”.

ــة الســلطة ين في آخــر تصريحــات نــشرت لرئيــس الحكومــة رامــي الحمــد الله قــال إن “مــا وصــل خز
الفلسطينية منذ بداية العام وحتى أغسطس/ آب الماضي بلغ  مليون دولار فقط”، معتبرًا أن
تقلص الدعم المالي الدولي يأتي في إطار الحصار المالي والسياسي على السلطة الفلسطينية، لافتًا إلى
أن بعض الدول التي لم يسمها تفرض حصارًا كاملاً، لكن القيادة الفلسطينية لديها مواقف ثابتة “لا



نتنازل عنها مقابل الأموال”.

فساد مالي وإداري

كد أن السلطة الفلسطينية تعاني من الخبير في الشأن الاقتصادي والسياسي، الدكتور نائل موسى، أ
أزمة مالية كبيرة في الشهور الأخيرة بسبب تخلي الدول المانحة عن دعم موازنتها السنوية.

وأوضح موسى أن أزمة السلطة المالية الجديدة مرتبطة بشكل كبير بالأزمة السياسية التي تعاني منها،
وعــدم التوصــل لأي اتفــاق ســياسي مــع الحكومــة الإسرائيليــة برئاســة بنيــامين نتنيــاهو، لافتًــا أن كــل
الدعم المالي الذي يقدم للسلطة الفلسطينية مرهون بالتطورات السياسية، في حال كانت تطورات
مشجعــة يكــون الــدعم ســخيًا للســلطة والفلســطينيين، وفي حــال تعطلهــا ووضــع شروط مــن هنــا أو

هناك يستخدم الغرب الدعم المالي للضغط ولأغراض سياسية “خبيثة”.

وأوضح موسى أن السلطة لا تملك أي حلول جوهرية للأزمات المالية الكبيرة التي تعاني منها؛ لكون
الاقتصــاد الفلســطيني يعتمــد بشكــل أســاسي علــى المنــح والمساعــدات الخارجيــة الــتي تقــدم مــن قبــل

الدول المانحة.

وذكــر الخــبير في الشــأن الاقتصــادي والســياسي، أن الســلطة الفلســطينية ســتبقى مرهونــة اقتصاديًــا
بالتطورات السياسية الحاصلة، واستمرار الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها سيضع ملف توفير
رواتــب آلاف المــوظفين التــابعين لهــا “المــدنيين والعســكريين”، إضافــة إلى دعــم مؤســساتها داخــل

فلسطين وخارجها، على المحك.

الحكومة الفلسطينية أقرت أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي موازنة بأربعة مليارات و ألف دولار
في ، بفجـوة تمويليـة قـدرها  مليـون دولار، معلنـة إجـراءات تقشفيـة صارمـة، كمـا يتضمـن
يـــة، و مليـــون دولار للنفقـــات مـــشروع الموازنـــة تخصـــيص . مليـــارات دولار للنفقـــات الجار

التطويرية.

واشتدت الأزمة المالية للسلطة عام  وذلك بعد إعلان السلطة نيتها التوجه إلى الأمم المتحدة
لنيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين، فسارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم تحويل عوائد

الضرائب الشهرية التي تجبيها لمصلحة السلطة، والتي تقدر بما يزيد على  مليون دولار.

كما أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة، وهو ما تكرر في نهاية
العــام  عنــدما احتجــزت حكومــة الاحتلال أمــوال الضرائــب، خاصــة بعــد قــرار التــوجه للجنائيــة
الدوليـة، وهـو مـا أدخـل السـلطة في متاهـة جديـدة شلـت قـدرتها علـى دفـع رواتـب المـوظفين البالغـة

يًا. نحو  مليون شيقل شهر
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